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Résumé 
Cet article vise à présenter le certificat de conformité 
comme l'un des outils juridiques efficaces dans le 
domaine de l'urbanisme, mettant en évidence son rôle de 
régulation et de contrôle dans le processus de 
construction à travers l'enquête menée par la commission 
sur la conformité des travaux achevés avec les agréés 
plans et permis de construire, Le bâtiment, ses 
dimensions, son utilisation et sa façade, ainsi que les 
travaux d'aménagement prévus. 
   Le but de cette étude est de clarifier la fonction du 
certificat de conformité en tant que licence d'utilisation 
du bâtiment et de son fonctionnement en fonction de 
l'objectif pour lequel il a été construit, en montrant son 
statut de document de base permettant au propriétaire de 
posséder son établissement et de révéler le droit du 
demandeur rejeté à un recours administratif devant les 
autorités administratives compétentes, et de faire appel 
aux tribunaux compétents si nécessaire. 
   Les dispositions du décret exécutif n ° 19/15 du 25 
janvier 2015 sur l'élaboration et les procédures des lois 
d'urbanisme seront la principale source d'étude de ce 
thème, ainsi que d'autres textes juridiques pertinents. 
 
 
Mots clés: Certificat de conformité, 
réglementation, contrôle, processus de 
construction. 

Abstract 
This article aims to present the certificate of 
conformity as one of the effective legal tools in the 
field of urban planning, highlighting its role of 
regulation and control in the construction process 
through the inquiry conducted by the commission the 
conformity of the completed works with the approved 
plans and the building permit, The building, its 
dimensions, its use and its facade, as well as the 
planned development works. 
   The purpose of this study is to clarify the function of 
the Certificate of Conformity as a license to use the 
building and its operation according to the purpose for 
which it was built, showing its status as a basic 
document allowing the owner to possess his 
establishment and to reveal the right of the rejected 
applicant to an administrative appeal before the 
competent administrative authorities, and appeal to the 
competent courts if necessary. 
   The provisions of Executive Decree No. 19/15 of 25 
January 2015 on the preparation and the procedures of 
urban planning acts will be the main source for the 
study of this theme, as well as other relevant legal 
texts. 
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مخبر النظام القانوني للعقود  1
 والتصرفات في القانون الخاص

جیلالي بونعامة خمیس ملیانة، جامعة ال 
 -الجزائر

 
خمیس  -جامعة الجیلالي بونعامة 2

 -ملیانة، الجزائر
 

إحدى الأدوات القانونیة  یسعى ھذا المقال إلى التعریف بشھادة المطابقة باعتبارھا
الفعالة في مجال التعمیر، بإبراز دورھا التنظیمي والرقابي في عملیة التعمیر، من 
خلال التحقیق الذي تقوم بھ لجنة مراقبة المطابقة حول مدى مطابقة أشغال البناء 
المنجزة مقارنة مع التصامیم المصادق علیھا وأحكام رخصة البناء، بالتأكد من إقامة 

 بنایة ومقاسھا واستعمالھا وواجھاتھا، وكذا أشغال التھیئة المتكفل بھا.ال
كما تھدف دراسة ھذا الموضوع إلى تبیان وظیفة شھادة المطابقة كرخصة    

لاستعمال البنایة واستغلالھا حسب الوجھة التي شیدت من أجلھا، مع إظھار مكانتھا 
ى جانب الكشف عن حق طالبھا كوثیقة أساسیة تمكن صاحبھا من تملیك منشأتھ، إل

المرفوض طلبھ، في الطعن الإداري أمام الجھات الإداریة المختصة، أو اللجوء إلى 
 الجھات القضائیة المختصة إن اقتضى الأمر ذلك.

 2015جانفي  25المؤرخ في  15/  19وستكون أحكام المرسوم التنفیذي رقم:    
ا، المصدر الأساسي لدراسة ھذا المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمھ

 الموضوع، إلى جانب بعض النصوص القانونیة الأخرى التي لھا علاقة بالموضوع.
 شھادة المطابقة، تنظیم، رقابة، أشغال البناء. :المفتاحیةالكلمات 
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 مقدمة

 المختصة الإداریة الجھات خلالھا من تمارس قانونیة، وسیلة المطابقة شھادة تعتبر   
 رخصة من المستفید احترام مدى من التأكد بغیة التعمیر، مجال في البعدیة الرقابة

 تقوم بحیث البناء، رخصة تضمنتھا التي وللأحكام علیھا، المصادق للتصامیم ناءالب
 المنتھیة البناء أشغال بمعاینة وتقنیة، إداریة صلاحیات من لدیھا بما قانونا مؤھلة لجنة

     .مطابقتھا عدم أو بمطابقتھا والقول
 البلدي الشعبي مجلسال رئیس یسلم علیھ بناء إیجابیا، رأیا تمنح المطابقة حالة في   

 استغلال أو السكن استعمال لصاحبھا ترخص المطابقة، شھادة یتضمن قرارا لطالبھا
 رئیس فإن السلبي، الرأي صورة في أما لھا، خصصت التي الوجھة حسب المنشأة
 معینة، مدة في الأشغال مطابقة إعادة بوجوب المخالف یخطر البلدي الشعبي المجلس

 .قانونا المقررة القضائیة حقاتالملا ضده تتخذ وإلا
 لجنة سجلتھا التي التحفظات وأزال البلدیة رئیس لإخطار المخالف استجاب إذا   

 بإعادة یقم ولم تعنت إذا أما المطابقة، شھادة من البلدیة رئیس حینھا مكنھ المطابقة،
 شھادة تسلیم برفض قرارا الشعبي المجلس رئیس یصدر عندھا الأشغال، مطابقة

 الجھات أمام المخالف ضد قضائیة دعاوي برفع القضاء أمام مباشرة ویلجأ مطابقة،ال
 .والجزائیة الإداریة المختصة القضائیة

 شھادة طلب على الرد عن الإدارة سكوت حالة أو الرفض قرار عن ینشأ كما   
 مرانبالع المكلفة الوزارة أو الولایة أمام إداریا التظلم في المتضرر الحق المطابقة،

  .دستوریا المكفول القضاء إلى اللجوء في حقھ عن فضلا الحالة، حسب
 العمران لتنظیم كأداة المطابقة شھادة موضوع تناول یمكن ذكره، تقدم مما انطلاقا   

 شھادة تعتبر: التالیة الإشكالیة طرح خلال من الحضري نسیجھ على والمحافظة
 المؤرخ 15/19 رقم التنفیذي بالمرسوم اعلیھ المنصوص التعمیر عقود إحدى المطابقة

 البناء، لمخططات البنایات مطابقة تحقیق مراقبة على تعمل ،2015 جانفي 25 في
 مختلف في علیھا المنصوص التعمیر قواعد واحترام البناء برخصة التقید ضوء على

 بقةالمطا لشھادة یمكن العملیة الناحیة من مدى أي فإلى. العمران وتنظیمات تشریعات
 للنسیج الجمالي الطابع على الحفاظ وفي التعمیر عملیة وتنظیم ضبط في تسھم أن

 تعزیزھا من لابد أم كافیة المذكور المرسوم بھا جاء التي الأحكام وھل العمراني؟
 وفاعلیة؟ نجاعة أكثر المطابقة لشھادة الرقابي الدور جعل أجل من أخرى بضوابط

 :یلي ما حول أساسا تدور فرعیة إشكالیات عدة الإشكالیة ھذه عن وتنبثق   
 وفیما القانونیة؟ وطبیعتھا خصائصھا أھم ھي ما المطابقة؟ بشھادة المقصود ما -   

 تطبیقھا؟ مجال ینحصر
 تنجم التي الآثار أھم ھي وما المطابقة؟ مراقبة عملیة في المتبعة الإجراءات ھي ما -   

  عنھا؟
 :الآتیة الخطة وفق اتھابتفریع الإشكالیة ھذه ستعالج   

 المطابقة شھادة مضمون: الأول المطلب
 المطابقة شھادة مفھوم: الأول الفرع   
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     المطابقة شھادة تطبیق مجال: الثاني الفرع   
  المطابقة مراقبة عملیة في المتبعة الإجراءات: الثاني المطلب

 الأولى للمرحلة المقررة الإجراءات: الأول الفرع   
 الثانیة للمرحلة المقررة الإجراءات: الثاني رعالف   

 المطابقة مراقبة عملیة عن المترتبة الآثار: الثالث المطلب
 المطابقة شھادة تسلیم قبول بقرار المتصلة الآثار: الأول الفرع   
 المطابقة شھادة تسلیم رفض بقرار المتصلة الآثار: الثاني الفرع   

 خاتمة
 المطابقة دةشھا مضمون: الأول المطلب
 وتبیان تعریفھا، خلال من أولا مفھومھا تحدید من لابد المطابقة، شھادة كنھ لمعرفة

 في ذلك وسیتناول تطبیقھا، مجال على التعرف ثم القانونیة، وطبیعتھا خصائصھا،
 الفرع( المطابقة شھادة تطبیق مجال ،)الأول الفرع( المطابقة شھادة مفھوم: فرعین
 ).الثاني

 المطابقة شھادة مفھوم: الأول الفرع   
 تم تناولتھا، التي التعاریف أھم عرض خلال من المطابقة شھادة مفھوم ینكشف   

 .القانونیة طبیعتھا تحدید الأخیر وفي بھا، تتمیز التي الخصائص أھم إبراز
 المطابقة شھادة تعریف: أ   
 أنھ غیر بھا، اصخ قانوني بتعریف المطابقة شھادة الجزائري المشرع یختص لم   

 :منھا المراجع بمختلف علیھا عثرنا التي التعاریف أھم نسوق أن یمكننا
 من أنجز ما بصحة الإدارة جانب من إقرارا یتضمن إداري قرار:"بأنھا عرفت   

 في المتضمنة القانونیة والأحكام المواصفات حسب فعلا تم البناء أن أي البناء، أعمال
 )1(. "لھ شید فیما البناء باستعمال وترخیصا إذنا وقتال ذات وفي البناء، رخصة

 البناء، رخصة موضوع كان البناء من أشغالا إنجاز تثبت وثیقة:" بأنھا وعرفت   
 أو المالك فعلى البناء، رخصة سلمت التي السلطة نفس من المطابقة شھادة وتسلم

 تثبت التي لمطابقةا شھادة یستخرج أن بنائھ أشغال من الانتھاء عند المشروع صاحب
 )2(. "بنایتھ واستغلال استعمال یمكنھ أنھ

 للتصامیم طبقا الأشغال إنجاز تثبت البعدیة، للرقابة وسیلة:" بأنھا آخر تعریف وفي   
 المشروع، لاستلام أداة وتعتبر البناء، رخصة وأحكام لبنود ووفقا علیھا المصادق

 التعمیر لقواعد الرخصة صاحب تراماح على وتأكیدا البناء، رخصة لمحتوى وتأكیدا
 وفقا المنجز المشروع باستغلال للباقي وترخیصا والتعمیر، التھیئة ولمخططات

 .(3)لرخصة البناء والتزام المطابقة"

كما عرفت بأنھا:" وثیقة تعلن أن إنشاء البناء وحدوده وطبیعتھ ومظھره الخارجي،    
، وبالتالي تكون شھادة المطابقة محدودة مطابق لما حدد في رخصة البناء المتعلقة بھ

 .(4)ومحصورة في حدود النقاط المدروسة والمحددة من خلال أحكام رخصة البناء"
ومن خلال ما تقدم وباستقرائنا لمختلف النصوص القانونیة التي تناولت شھادة 

بأنھا وثیقة إداریة تصدر عن رئیس  ”المطابقة، یمكننا أن نسوق التعریف الآتي:
مجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا أو والي الولایة المختص إقلیمیا عند الطعن ال
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أمامھ، سواء أكان رئیس المجلس الشعبي البلدي ھو من أصدر رخصة البناء أو الوالي 
المختص إقلیمیا أو الوزیر المكلف بالعمران، یشھد فیھا على أن الأشغال المنجزة تنفیذا 

ورخصة البناء موضوع طلب المطابقة قد جاءت مطابقة، للتصامیم المصادق علیھا 
وأن البنایة أو المنشأة أصبحت صالحة للاستعمال والاستغلال حسب الوجھة 

 .”المخصصة لھا
 ب: خصائص شھادة المطابقة   
التعلق بكیفیات تحضیر عقود  15/19أحكام المرسوم التنفیذي رقم  على ضوء   

لاص أھم الخصائص التي تتمیز بھا شھادة المطابقة، ، یمكن استخ(5)التعمیر وتسلیمھا
 یلي: نوردھا فیما

شھادة المطابقة وثیقة إداریة، تصدر في شكل قرار إداري عن السلطات الإداریة  -   
المؤھلة قانونا ممثلة في رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا أو الوالي 

على طلب من المستفید من رخصة البناء  المختص إقلیمیا بمناسبة الطعن أمامھ، بناء
 68المنتھیة أشغال بنایتھ، وفقا للإجراءات والكیفیات المنصوص علیھا قانونا (المادة 

 ).   15/19من المرسوم التنفیذي رقم 
شھادة المطابقة ذات طابع إلزامي، یلتزم المستفید من رخصة البناء المنتھیة أشغال  -   

لإداریة المختصة في أجل ثلاثین یوما من تاریخ الانتھاء من بنائھ بطلبھا من الجھة ا
:" یتعین 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  66الأشغال، وھذا ما نصت علیھ المادة 

على المستفید من رخصة البناء عند انتھاء أشغال البناء والتھیئة التي یتكفل بھا إن 
زة مع أحكام رخصة البناء"، اقتضى الأمر، استخراج شھادة مطابقة الأشغال المنج

 .   (6)فلفظ یتعین یفید بأنھا قاعدة قانونیة آمرة واجبة التنفیذ من جمیع المخاطبین بھا
یخول طلب شھادة المطابقة الجھة الإداریة المختصة من ممارسة سلطاتھا في  -   

اء إطار الرقابة البعدیة على البناءات المرخص بھا والمنتھیة أشغال بنائھا، بإجر
التحقیقات اللازمة للتأكد من مدى احترام طالبھا للتصامیم المصادق علیھا ولأحكام 

 64رخصة البناء المستفید منھا وكذا لمختلف تشریعات التعمیر المعمول بھا (المادة 
 ).15/19من المرسوم التنفیذي رقم 

منشأة حسب تعتبر شھادة المطابقة بمثابة رخصة أو إذن باستغلال البنایة أو ال -   
وھذا ما ذھب إلیھ قضاء المحكمة العلیا بالغرفة  الوجھة المخصصة لھا، كمسكن

لما  2017فیفري  09المؤرخ في  1037973العقاریة القسم الخامس في القرار رقم: 
أید القرار المطعون فیھ القاضي بطرد الطاعن من السكن استنادا إلى عدم حصولھ 

حیث أن ما یعیبھ الطاعن على القرار المطعون فیھ في على شھادة المطابقة، بقولھا:" 
غیر محلھ، ذلك أن قضاة الموضوع انتھوا إلى طرد الطاعن من السكن المتنازع علیھ 

أو كمنشأة لاستقبال الجمھور لتقدیم ،  (7)إلى أنھ لم یتم تسلمھ بطریقة قانونیة ..."
یمیة المتعلقة باستغلال مختلف الخدمات، شریطة مراعاة الأحكام التشریعیة والتنظ

من المرسوم التنفیذي  65المؤسسات الخطرة أو غیر الملائمة أو غیر الصحیة (المادة 
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 ). 15/19رقم 
 ج: الطبیعة القانونیة لشھادة المطابقة   
یمكن تحدید الطبیعة القانونیة لشھادة المطابقة من خلال تعدد خصائصھا وتنوعھا،    

یصدر عن الجھة الإداریة المختصة، رئیس المجلس على أساس أنھا قرار إداري 
الشعبي البلدي المختص إقلیمیا أو الوالي المختص إقلیمیا عند الطعن أمامھ، یتضمن 
إشھادا بمطابقة أشغال البناء المنتھیة المرخص بھا وفقا للتصامیم المصادق علیھا 

 وأحكام رخصة البناء والتشریعات والتنظیمات المعمول بھا. 
بعبارة عقود التعمیر لا تدل على  15/19ن ھنا، فإن عنونة المرسوم التنفیذي رقم م   

أن رخص وشھائد التعمیر عقود إداریة، وإنما كانت ترجمة خاطئة للمصطلح من 
العقد كفكرة قانونیة یقتضي إبرام إلى العربیة عقود، لأن مصطلح  Actesالفرنسیة 

شھادة المطابقة، ینطلق من الأحكام العامة عقد بین الجھة الإداریة المختصة وطالب 
للعقد: الرضا، المحل، السبب، إلى جانب الأحكام الخاصة باعتبار أن أحد طرفي العقد 
في ھذه الحالة جھة إداریة تقدم خدمة عمومیة، فضلا عن ذلك، فإن إجراء مطابقة 

لتنظیمات أشغال البناء المرخص بھا للتصامیم وأحكام رخصة البناء والتشریعات وا
 المعمول بھا لا یصلح أن یكون موضوع معاملة.

لذا كان على المشرع الجزائري تجنب ھذا المصطلح الذي یدل على فكرة قانونیة    
أكثر منھا لغویة تقنیة، بدلیل أنھ أبقى على مصطلحي الشھادة والرخصة في متن 

بعد من ذلك لما النصوص القانونیة التي تضمنھا المرسوم المذكور، بل وذھب إلى أ
المتعلقتین بشھادة المطابقة بوجوب تبلیغ التصرفات  69و  68أشار في المادتین: 

الإداریة الصادر عن الإدارة المختصة حول طلب شھادة المطابقة في الآجال المحدد 
قانونا، وللمتضرر منھا الحق في التظلم الإداري بالطعن فیھا أمام الجھات الإداریة 

أو الوزارة المكلفة بالعمران حسب الحالة، علاوة عن الطعن فیھا أمام  الأعلى الولایة
 الجھة القضائیة المختصة إن اقتضى الأمر ذلك.

یفھم من ذلك، أن تصرف الإدارة فیما یخص الموقف المتخذ بشأن طلب شھادة    
ري المطابقة لا یمكن إلا أن یصدر في شكل قرار إداري لیس إلا، كون آلیة التظلم الإدا

مقررة فقھا وقانونا وقضاء معمول بھا في مجال القرارات الإداریة ولیس لغیرھا من 
التصرفات القانونیة الأخرى التي تقدم علیھا الإدارة كالعقود الإداریة مثلا، لذلك 

من المرسوم  69فالمقصود بالجھة القضائیة المختصة بالفقرة الأخیرة من نص المادة 
 یة الإداریة.  المذكور ھي الجھة القضائ

 الفرع الثاني: مجال تطبیق شھادة المطابقة   
تمنح شھادة المطابقة في الأوضاع العادیة وفقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم     
متى التزم طالبھا المنتھیة أشغال بنائھ المرخص بھا، بتنفیذ التصامیم المصادق  15/19

احترامھ لمختلف النصوص القانونیة علیھا وأحكام رخصة البناء المسلمة لھ، وكذا 
المتعلقة بالعمران، غیر أنھ وبالنظر إلى سیاسة الأمر الواقع التي فرضت على المشرع 
الجزائري اضطر مؤقتا إلى توسیع العمل بھذا الإجراء في بعض أصناف البنایات 

 ، الأمر الذي یستدعي تفصیل ذلك في ثلاث نقاط.(8)الفوضویة دون غیرھا
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 19/15نایات المرخص بھا في ظل المرسوم التنفیذي رقم أ: الب   
في ھذا الفرض یتصور أن الشخص الطبیعي أو المعنوي في إطار ممارسة حقھ     

الدستوري قد شرع في أشغال بناء وفقا لرخصة بناء تحصل علیھا سلفا، بناء على 
أشغال بنائھ في  طلبھ المدعم بجمیع التصامیم والوثائق الإداریة المطلوبة، وأنھ أنجز

الآجال المحددة برخصة البناء، وبغض النظر عن التزامھ من عدمھ بأحكام رخصة 
البناء، فإن لھ الحق في التقدم بطلب أمام رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا 
للحصول على شھادة المطابقة، ویستوي الأمر ھنا إن كانت رخصة البناء صادرة عن 

عبي البلدي المختص إقلیمیا أو عن الوالي المختص إقلیمیا أو عن رئیس المجلس الش
الوزیر المكلف بالعمران، وعندھا یستدعي رئیس المجلس الشعبي البلدي أعضاء لجنة 
تحقیق المطابقة لزیارة مكان المنشأة ومعاینتھا وإعداد محضر نموذجي بذلكن على 

ار مقرر یتضمن شھادة المطابقة أساسھ یتخذ رئیس المجلس الشعبي البلدي قراره بإصد
أو مقرا بالرفض یمكن المتضرر منھ من الطعن فیھ أمام الولایة أو الوزارة المكلفة 

 بالعمران، وان اقتضى الأمر الطعن فیھ أمام الجھة القضائیة الإداریة المختصة. 
 08/15ب: البنایات المرخص بھا والقابلة للتسویة في إطار القانون رقم    
، (9)المتعلق بتحدید قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازھا 08/15القانون رقم  سمح   

بتسویة أصناف معینة من البناءات المرخص بھا ولم یتحصل أصحابھا على شھادة 
 یلي: المطابقة بعد، وحصرھا فیما

البنایات غیر المكتملة والتي تحصل أصحابھا على رخصة بالبناء، بحیث یلتزم  -
بإتمام أشغال البناء وفقا لأحكام رخصة البناء المسلمة لھم، على أن یتقدموا أصحابھا 

عند نھایة الأشغال بطلب للحصول على شھادة المطابقة في إطار قانون التسویة 
 المذكور.

البنایات المرخص بھا والمنتھیة الأشغال بھا مخالفة لما تضمنتھ أحكام رخصة البناء،  -
حابھا الحصول على شھادة المطابقة شریطة إعادة مطابقة ففي ھذه الحالة یمكن لأص

 .(10)بنایاتھم لأحكام رخصة البناء التي تحصلوا علیھا وفي الآجال المحددة قانونا
 08/15ج: البنایات غیر المرخص بھا والقابلة للتسویة في إطار القانون رقم    
ھا الأشغال بعد، وأنجزت أو یتعلق الأمر ھنا بالبنایات المنتھیة أو غیر المنتھیة ب   

شرع في إنجازھا دون حصول أصحابھا على رخصة بناء، ففي ھذه الحالة یجب على 
أصحابھا طلب الحصول على رخصة البناء أولا، وعند نھایة الأشغال بالنسبة للبنایات 
غیر منتھیة الأشغال بھا حسب مقتضیات رخصة البناء المتحصل علیھا، یمكن 

طلب الحصول على شھادة المطابقة في إطار قانون التسویة المذكور، أصحابھا التقدم ب
شریطة أن لا تكون تلك البنایات قد أنجزت أو شرع في إنجازھا في حالة من الحالات 

 :   (11)الآتیة
 البنایات المشیدة فوق قطع أرضیة مخصصة للارتفاقات. -   
ومواقع  ،(12)ریخیة الأثریةالبنایات المنجزة فوق أراض محمیة كالمواقع التا -   

 التوسع السیاحي.
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البنایات المنجزة فوق أراض تدخل ضمن المنطقة الأمنیة لحمایة المنشآت  -   
الإستراتجیة أو ذات الخطورة العالیة مثل المطارات، الموانئ، المصانع، المناطق 

 العسكریة.
خطیر البیئة والمنظر البنایات المنجزة خرقا لقواعد الأمن أو التي تشوه بشكل  -   

 العام العمراني للموقع. 
 .(14)أو فلاحیة غابیة (13)البنایات المنجزة على أراض ذات وجھة فلاحیة صرفة -   
البنایات المنجزة ومن شأنھا إعاقة السیر الطبیعي والحسن لبعض المنشآت  -   

 العمومیة أو تحول دون بناء مرافق عمومیة یصعب نقلھا.
حترام مختلف قواعد البناء التي تضمنتھا تشریعات وتنظیمات العمران ومن أجل ا   

المعمول بھا، وكذا الوقوف على مدى احترام المستفید من رخصة البناء لأحكامھا 
وللتصامیم المصادق علیھا، جاء المشرع بوسیلة إجراء مراقبة المطابقة كآلیة رقابة 

 موالي.لاحقة، وھو ما سیتم التطرق إلیھ في المطلب ال
 المطلب الثاني: الإجراءات المتبعة في عملیة مراقبة المطابقة    

تختص عملیة مطابقة الأشغال بجملة من الإجراءات تقتضي المرور عبر مرحلتین 
أساسیتین، كل مرحلة تقتضي اتخاذ إجراءات معینة ومحددة قانونا، سیتم شرحھا في 

فرع الأول)، الإجراءات المقررة فرعین: الإجراءات المقررة للمرحلة الأولى (ال
 للمرحلة الثانیة (الفرع الثاني).

 الفرع الأول: الإجراءات المقررة للمرحلة الأولى   
  تستوجب المرحلة الأولى في عملیة مراقبة المطابقة اتخاذ الإجراءات التالیة:    
رخصة البناء،  بالتصریح بانتھاء أشغال البناء على عاتق المستفید من یقع الالتزام -   

) یوما من تاریخ انتھاء أشغال البناء والتھیئة إن تم التكفل بھا، 30خلال أجل ثلاثین (
 ). 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  63(المادة 

في حالة امتناع المستفید من رخصة البناء المنتھیة أشغال بنایتھ عن التصریح  -   
لیة مراقبة المطابقة من طرف رئیس المجلس خلال المدة المحددة قانونا، تتم وجوبا عم

 .(15)الشعبي البلدي المختص إقلیمیا، كالتزام قانوني یقع علیھ بصفتھ ممثل للدولة
یقوم طالب شھادة المطابقة بالنسبة للبنایات ذات الاستعمال السكني، بإیداع  -   

 تصریحا یعد في نسختین یشھد فیھ على الانتھاء من الأشغال.
سبة للتجھیزات والمنشآت ذات الاستعمال السكني الجماعي أو البنایات بالن -   

المستقبلة للجمھور، فیقدم طالب المطابقة محضرا معدا من طرف الھیئة الوطنیة 
 للمراقبة التقنیة للبناء یفید تسلیم الأشغال.

دیة یتم إیداع ملفات المطابقة لدى الشباك الوحید على مستوى مصالح التعمیر للبل -   
 المختصة إقلیمیا مقابل وصل إیداع یسلم في نفس الیوم.

ترسل نسخة من التصریح إلى رئیس القسم الفرعي للتعمیر على مستوى الدائرة،  -   
 بغیة التحضیر لاجتماع أعضاء لجنة مراقبة المطابقة.

 تنشأ لجنة مراقبة المطابقة على مستوى كل بلدیة، لتتكفل بمھام إجراءات تحقیق -   
المطابقة على جمیع البنایات والمنشآت التي انتھت بھا أشغال البناء المرخص بھا على 



          كریمة خنوسي / رشا مقدم

110 
 

مستوى إقلیم البلدیة التابعة لاختصاصھا، بغض النظر إن كانت رخصة البناء صادرة 
عن رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختص إقلیمیا، أو الوزیر المكلف 

 بالعمران.
بة المطابقة لزیارة البنایات موضوع طلب المطابقة في الیوم تخرج لجنة مراق -   

 المحدد لھا، بناء على استدعاء من رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا.
تتكون تشكیلة لجنة مراقبة المطابقة من إداریین وتقنیین تابعین لمختلف المصالح  -   

قة والمناجم، الحمایة المدنیة، وغیرھا التقنیة كالتعمیر، الأشغال العمومیة، الري، الطا
من المصالح الأخرى حسب ما تقتضیھ طبیعة المنشأة موضوع المطابقة، غیر أنھ وفي 

 أغلب الأحیان تتكون عادة من الأعضاء الآتیة:
 ممثل عن رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا. -   
 ة.ممثل القسم الفرعي للتعمیر على مستوى الدائر -   
 ممثل عن مصالح الحمایة المدنیة. -   
 ممثل عن مصالح الري. -   
 ممثل عن مصالح الطاقة والمناجم. -   
، (16)) یوما من تاریخ استدعائھا15تجتمع لجنة مراقبة المطابقة خلال خمسة عشر (   

وف إذ تنتقل إلى مكان البنایة أو المنشأة موضوع طلب المطابقة، لإجراء معاینتھا والوق
على مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء، بالتأكد من الوجود الفعلي 
للبنایة أو المنشأة، مدى احترام المستفید من رخصة البناء عند إنجازھا للمقاسات 
والواجھات المحددة بالتصامیم المودعة بمناسبة إیداعھ لملف طلب رخصة البناء، فیما 

 الوجھة التي خصصت لھا.إذا شیدت البنایة حسب 
 الفرع الثاني: الإجراءات المقررة للمرحلة الثانیة   
 تقتضي ھذه المرحلة إتباع الإجراءات التالیة:   
یجتمع أعضاء لجنة مراقبة المطابقة باستدعاء من طرف رئیس المجلس الشعبي  -   

التصریح ) یوما من تاریخ إیداع 15البلدي المختص إقلیمیا، في ظرف خمسة عشر (
 أو بانتھاء الأشغال عند الاقتضاء في حالة عدم التصریح بذلك من طرف المعني.

یرسل رئیس المجلس الشعبي البلدي إشعارا بالمرور إلى المعني بعملیة المطابقة،  -   
یخطره فیھ بتاریخ انتقال لجنة مراقبة المطابقة إلى مكان تواجد بنایتھ موضوع طلب 

) أیام على 08ء عملیة المراقبة، على أن یكون ذلك قبل ثمانیة (المطابقة من أجل إجرا
 الأقل من موعد الزیارة المیدانیة.

بحلول الأجل، تنتقل لجنة مراقبة المطابقة إلى مكان تواجد البنایة، تشرع مباشرة  -   
في المعاینات التقنیة اللازمة، تتفحص التصامیم المصادق علیھا وتقارنھا بالبنایة 

المطابقة، للتأكد من الوجود الفعلي للبنایة أو المنشأة، ثم تراقب مدى احترام موضوع 
المقاسات والواجھات وفیما إذا شیدت البنایة وفقا للوجھة التي خصصت لھا، كل ذلك 
مقارنة مع أحكام رخصة البناء المسلمة والتصامیم المودعة سلفا بمناسبة طلب رخصة 

 البناء. 
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جنة مراقبة المطابقة إلى اتفاق یقضي بمنح رأي إیجابي إذا توصل أعضاء ل -   
بالموافقة لتحقق المطابقة، یحرر محضرا بذلك، یوقع من طرف جمیع أعضاء اللجنة، 
واستثناء من قبل ممثل البلدیة والقسم الفرعي للتعمیر للدائرة فقط، في حالة غیاب 

 .(17)لتحقیقعضو أو أكثر لإحدى المصالح الإداریة والتقنیة المكلفة با
في حالة معاینة عدم مطابقة الأشغال المنجزة للتصامیم المصادق علیھا بموجب  -   

رخصة البناء موضوع طلب المطابقة، تسجل لجنة مراقبة المطابقة المخالفات التي 
عاینتھا وتعلم بھا في نفس یوم الزیارة، رئیس المجلس الشعبي البلدي عن طریق ممثلھ 

 ھلة قانونا بتسلیم شھادة المطابقة. بصفتھ السلطة المؤ
یقوم رئیس البلدیة بإخطار المخالف بعدم إمكانیة تسلیمھ شھادة المطابقة، إلا إذا  -   

أعاد مطابقة أشغال بنائھ وفقا للتصامیم المصادق علیھا وحسب أحكام رخصة البناء 
یر للقیام ) أشھر كأقصى تقد03المستفید منھا، مع منحھ أجلا لا یتعدى الثلاثة (

، كما یذكره بالعقوبات التي یمكن أن یتعرض لھا بموجب تطبیق أحكام القانون (18)بذلك
 .(19)المتعلق بالتھیئة والتعمیر 01/12/1990المؤرخ في  90/29رقم 
إذا استجاب المخالف لتعلیمات رئیس المجلس الشعبي البلدي، بإعادة مطابقة  -   

یا مع التصامیم المصادق علیھا وأحكام رخصة أشغال بنائھ حسب ما طلب منھ تماش
البناء، تخرج لجنة مراقبة المطابقة من جدید للتحقق من ذلك، مع انجازھا لمحضر 
تثبت فیھ إزالة المخالف للملاحظات التي سبق لھا وأن سجلتھا، ثم تشفعھ برأیھا 

 الإیجابي.
جابتھ لتعلیمات رئیس في حالة ما إذا انتھت المھلة الممنوحة للمخالف دون است -   

المجلس الشعبي البلدي بإزالة المخالفات المرفوعة ضده، حینھا یتخذ رئیس المجلس 
 الشعبي البلدي موقفھ النھائي الرافض تسلیم المخالف شھادة المطابقة.

مھما یكن، فإن عملیة مراقبة المطابقة تنتھي إلى إحدى النتیجتین: مطابقة أو عدم    
منتھیة، المصرح بھا أو تمت مراقبتھا وجوبا بطلب من رئیس البلدیة مطابقة الأشغال ال

المختص إقلیما، على ضوء النتیجتین یترتب أثر قانوني قبول أو رفض تسلیم شھادة 
            المطابقة، وكل حالة تفرز آثارا مختلفة، وھو ما ستتم مناقشتھ في المطلب الموالي.

 ن عملیة مراقبة المطابقةالمطلب الثالث: الآثار المترتبة ع
تفرز عملیة المطابقة أثارا مختلفة، ترتبط أساسا بنوع نتیجة تحقیق المطابقة    

المتوصل إلیھا، إیجابیة كانت أم سلبیة، لذا ستتم معالجة ذلك في فرعین: الآثار 
المتصلة بقرار قبول تسلیم شھادة المطابقة (الفرع الأول)، الآثار المتصلة بقرار رفض 

 لیم شھادة المطابقة (الفرع الثاني).تس
 الفرع الأول: الآثار المتصلة بقرار قبول تسلیم شھادة المطابقة   
 تتلخص الآثار التي یفرزھا قرار قبول تسلیم شھادة المطابقة فیما یلي:    
یلتزم رئیس المجلس الشعبي البلدي بتسلیم شھادة المطابقة لصاحبھا خلال ثمانیة  -   
، بناء على محضر لجنة مراقبة المطابقة الذي خلصت (20)من خروج اللجنة ) أیام08(

فیھ إلى أن أشغال البناء موضوع المطابقة قد جاءت مطابقة واحترمت التصامیم 
 المصادق علیھا وأحكام رخصة البناء. 
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ما یلاحظ في ھذا الشأن أن المشرع قد ضبط بدقة صارمة آجال الحصول على    
من حیث عقلانیة زمن المدة أو بدایة سریان الآجال، ویبرز ذلك أكثر  شھادة المطابقة،

) أیام من تاریخ خروج 08من خلال أجل تسلیم شھادة المطابقة، إذ جعلھ ثمانیة (
اللجنة ولیس من تاریخ توصل رئیس المجلس الشعبي البلدي بمحضر اللجنة، وعبر 

: 15/19مرسوم التنفیذي رقم من ال 68عن ذلك صراحة في الفقرة الأولى من المادة 
"، یسلم رئیس المجلس الشعبي البلدي شھادة المطابقة....على أساس محضر اللجنة 
الذي یرسل لھ یوم خروجھ عن طریق ممثلھ في اللجنة"، یفھم من العبارات التي صیغ 
بھا النص المذكور أن المشرع اعتبر  خروج ممثل  رئیس البلدیة مع اللجنة بمثابة 

و بنفسھ، ومنھ فالعلم بخروج اللجنة مفترض فیھ ولا یمكن لھ التحجج بعدم خروجھ ھ
علمھ بخروج اللجنة وبنتائج عملھا، وما علیھ إلا اتخاذ القرار المناسب بقبول أو رفض 
تسلیم شھادة المطابقة، كل ذلك من شأنھ القضاء على بیروقراطیة الإدارة وسحب منھا 

كن لمن التزم بأحكام رخصة البناء عند تشیید بنائھ ورقة التلاعب بالآجال، من ھنا یم
) یوما في أقصى 61الحصول على شھادة المطابقة في أجل لا یتعدى واحد وستین (

تقدیر من یوم تصریحھ بانتھاء أشغال بنائھ. وقتھا یمكنھ استعمال واستغلال بنایتھ 
تھ، وھو الأمر حسب الوجھة التي خصصت لھا، كما یمكنھ اتخاذ إجراءات تملیك بنای

        الذي سیتم التطرق إلیھ.
ھذا ما قرره  تعد شھادة المطابقة بمثابة رخصة لاستعمال البنایة واستغلالھا، -   

، ومن ثم فھي وسیلة (21)15/19من المرسوم التنفیذي رقم  65المشرع في نص المادة 
جلس الشعبي البلدي أو قانونیة إداریة بید السلطة الإداریة المختصة ممثلة في رئیس الم

الوالي حسب الحالة، تمارس بواسطتھا الرقابة السابقة واللاحقة على النشاط الفردي 
في مجال البناء، وتلعب دورا وقائیا یمكن الإدارة من المحافظة على النظام العام 
بمناسبة ممارسة الأفراد لحقوقھم وحریاتھم، كما تعمل على وقایة المجتمع من أخطار 

ط الفردي أو تنظیم مزاولتھ بھدف توقي الاضطرابات داخل المجتمع، ومنع النشا
الإضرار بھ وحمایة النظام العام بھ، وھي الصلاحیات المخولة قانون لرئیس المجلس 

وبموجب المادتین:  (22)من قانون البلدیة 95و  94الشعبي البلدي بموجب المادتین: 
سمح شھادة المطابقة لصاحبھا باستعمال . بھذا ت(23)من قانون الولایة 114و  113

منشأتھ واستغلالھا بأیة طریقة كانت على الوجھ المشروع، بحیث یظھر بصورة 
 .(24)المالك

وھذا  تعتبر شھادة المطابقة وثیقة أساسیة تسمح لصاحبھا بتملیك بنایتھ أو منشأتھ، -   
 1007917ما أكدتھ الغرفة العقاریة القسم الثاني بالمحكمة العلیا في قرارھا رقم 

من المرسوم  14على أنھ:" حیث أشارت المادة  2016أكتوبر  13المؤرخ في 
على عدم جواز حیازة ملكیة البنایة أو جزء منھا من المشتري إلا  93/03التشریعي 

إلا أن ذلك یقع  90/29علیھا في القانون رقم بعد تسلیم شھادة المطابقة المنصوص 
على عاتق مؤسسة الإنجاز دون المشتري، ومنھ فالوجھ غیر مؤسس ویتعین 
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بتشكیل ملف یتضمن الوثائق المطلوبة قانونا بما ، ومن ثمة یقوم المعني (25)رفضھ"
یتھ عھ لدى محافظة الحفظ العقاري مكان تواجد بناعلى أن یودفیھا شھادة المطابقة،  

أو منشأتھ، من أجل الحصول على الدفتر العقاري الذي یثبت ملكیتھ لتلك البنایة أو 
 المنشأة.

فالدفتر العقاري وثیقة قانونیة تمنح لصاحبھ صفة المالك، یعده المحافظ العقاري بناء    
على ملف كامل، تحتل فیھ شھادة المطابقة صدارة الوثائق، باعتبارھا وثیقة أساسیة في 

ھا یرفض المحافظ العقاري الإیداع، كونھا تعتبر المرجع الأساسي للدفتر العقاري، غیاب
بحیث تدون جمیع المراجع والمعطیات التي تضمنتھا على الدفتر العقاري، لذلك تعتبر 

 وثیقة ناقلة للملكیة.
ھذه ھي أھم الآثار التي یرتبھا قرار منح شھادة المطابقة، أما في حالة صدور قرار    
فض تسلیم شھادة المطابقة، فتنتج آثار أخرى مختلفة عما تم التطرق إلیھ، لذا سیتم بر

 الكشف عن ھذه الآثار في الفرع الثاني.
 الفرع الثاني: الآثار المتصلة بقرار رفض تسلیم شھادة المطابقة   
یمكن حصر الآثار التي تنتج عن قرار رفض تسلیم شھادة المطابقة في النقاط    

 :التالیة
إذا توصلت لجنة مراقبة المطابقة إلى رأي سلبي یفید عدم مطابقة الأشغال  -    

موضوع المطابقة للتصامیم المصدق علیھا ولأحكام رخصة البناء، بعدما رفض 
المخالف إعادة مطابقة الأشغال في الآجل الممنوح لھ من طرف رئیس المجلس الشعبي 

ى محضر اللجنة إصدار قرار برفض منح البلدي، عندھا یقوم ھذا الأخیر بناء عل
 شھادة المطابقة.

) 08یبلغ قرار الرفض للمعني في نفس الأجل المحدد عند حالة القبول أي ثمانیة ( -   
 أیام.
یلتزم رئیس البلدیة بمباشرة المتابعات القضائیة الضروریة ضد المخالف طالب  -   

من  68الفقرة الرابعة من المادة ، وھذا ما أشارت إلیھ صراحة (26)شھادة المطابقة
كما یلي: "ویشرع في الملاحقات القضائیة، طبقا لأحكام المادة  15/19المرسوم رقم 

الموافق أول  1411جمادي الأولى عام  14المؤرخ في  90/29من القانون رقم  78
وھذا ما أكده قضاء مجلس الدولة الغرفة والمذكور أعلاه"،  1990دیسمبر سنة 

، لما أید القرار 2014فیفري  25المؤرخ في  050169في قراره رقم  العقاریة
الصادر عن المحكمة الإداریة للجزائر العاصمة، القاضي بإلغاء القرار الإداري 
الصادر عن رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة سیدي أمحمد، المتضمن ھدم أشغال 

ن وضعیة المدعي (المستأنف البناء، وأسس مجلس الدولة قراره على ما یلي:" حیث أ
علیھ) تتعلق بأشغال بناء خلافا للرخصة المسلمة لھ من المدعى علیھ (المستأنف) 
وبالتالي فإن الجھة المكلفة بتحقیق مطابقة البناء أو ھدم الأجزاء الزائدة عن رخصة 
البناء ھي جھة القضاء الجزائي التي یحیل إلیھا وكیل الجمھوریة محضر معاینة 

 01المؤرخ في  90/29مكرر من القانون رقم  76فة تطبیقا لنص المادة المخال
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أوت  14المؤرخ في  04/05المعدل والمتمم بالقانون رقم  1990دیسمبر 
وفي حالة عدم امتثال المخالف للحكم الصادر عن العدالة في الآجال ،  (27)"2004

كلیا، یقوم رئیس المجلس المحددة القاضي بإلزامھ بمطابقة البناء أو بھدمھ جزئیا أو 
 .(28)الشعبي البلدي المختص بتنفیذ الأشغال المقررة على نفقة المخالف

المتعلق  90/29من القانون رقم  78وما تجدر الإشارة إلیھ أن الإحالة على المادة    
، (29)من نفس القانون 77و  76بالتھیئة والتعمیر والتي بدورھا تحیل على المادتین: 

من نفس القانون تم إلغائھما  76والمادة  78وغیر صائبة، كون المادة  جاءت خاطئة
المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة  94/07بموجب المرسوم التشریعي رقم 

منھ التي تنص على ما یلي: " تلغى كل  59مھنة المھندس المعماري، بموجب المادة 
المؤرخ في  66/22أحكام الأمر رقم  الأحكام المخالفة لھذا المرسوم التشریعي لاسیما

المؤرخ في  90/29من القانون رقم  78و  76وأحكام المادتین  13/01/1966
من القانون  77. ولم یبقى العمل إلا بنص المادة (30)المذكور أعلاه" 01/12/1990

المتعلق بالتھیئة والتعمیر التي تنص على ما یلي: "یعاقب بغرامة تتراوح  90/29رقم 
د.ج عن تنفیذ أشغال أو استعمال أرض یتجاھل  300.000د.ج و  3.000ین ما ب

الالتزامات التي یفرضھا ھذا القانون والتنظیمات المتخذة لتطبیقھ، أو الرخص التي 
 تسلم وفقا لأحكامھا.

یمكن الحكم بالحبس لمدة شھر إلى ستة أشھر في حالة العودة إلى المخالفة ویمكن    
ات المنصوص علیھا في الفقرتین السابقتین ضد مستعملي الأراضي الحكم أیضا بالعقوب

أو المستفیدین من الأشغال أو المھندسین المعماریین أو المقاولین أو الأشخاص 
 الآخرین المسؤولین على تنفیذ الأشغال المذكورة".

ة تحمل فلقد تم استبدالھا بمادة جدید (31)الملغاة 90/29من القانون رقم  76أما المادة    
 90/29الذي أدخل على القانون رقم  2004بموجب تعدیل سنة  76رقم نفس الرقم 

وأصبح مضمونھا على النحو الآتي:" یمنع الشروع في أشغال البناء بدون رخصة أو 
إنجازھا دون احترام المخططات البیانیة التي سمحت بالحصول على رخصة 

 .(32)البناء"
الملغاة لم یتم استبدالھا كما حدث مع  90/29ن رقم من القانو 78غیر أن المادة    

 14من نفس القانون وھذا ما أشارت إلیھ المادة  79، بل حلت محلھا المادة 76المادة 
 90/29من القانون رقم  81، 80، 79"بعاد ترقیم المواد  2004من تعدیل سنة 

والمذكور  1990الموافق أول دیسمبر سنة  1411جمادي الأولى عام  14المؤرخ في 
 في ھذا القانون". 80، 79، 78أعلاه بالمواد 

 76وكان على المشرع تصحیح ھذا الخطأ، وجعل الإحالة تكون على المادة    
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 04/05المعدل والمتمم بالقانون رقم  90/29من القانون رقم  77، و(33)5مكرر
 المتعلق بالتھیئة والتعمیر. 

المذكورة آنفا، أن المشرع  78و  05مكرر 76و  76یستخلص من نصوص المواد    
وبالنظر إلى أھمیة شھادة المطابقة كأداة فعالة في عملیة التعمیر، من حیث تنظیم 
العمران والمحافظة على نسیجھ الحضري وطابعھ الجمالي، جعل الحمایة القضائیة 
الجزائیة في مجال التعمیر آلیة، وأشرك فیھا عدة أطراف كمفتشي التعمیر، أعوان 

لبلدیة المكلفین بالتعمیر، موظفي إدارة التعمیر والھندسة المعماریة، علاوة على ا
، إلى (34)ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیھم في التشریع المعمول بھ

جانب الفاعل الرئیس في العملیة رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفتھ ممثلا للدولة، 
المنبثقة عن سلطات الضبط الإداري التي یتمتع  الذي إلى جانب ممارستھ لصلاحیاتھ

بھا، فإنھ یمكنھ مباشرة الدعاوى الاستعجالیة والموضوعیة أمام القضاء الإداري 
المختص أو بتقدیم شكاوى من أجل تحریك الدعوى العمومیة ضد المخالف، وكل ھذا 

، وبالأخص حتى یتم تحقیق المقاصد الكبرى التي تضمنتھا تشریعات العمران المختلفة
 غایة القضاء على مظاھر فوضى العمران في الجزائر.

یلتزم الوالي المختص إقلیمیا بتنفیذ الأشغال المقررة على نفقة المخالف الذي  -   
رفض الامتثال للحكم القضائي الصادر عن العدالة في الآجال المحددة القاضي بمطابقة 

من  5مكرر 76لفقرة الأخیرة من المادة البناء أو بھدمھ جزئیا أو كلیا عملا بأحكام ا
 .(35)المتعلق بالتھیئة والتعمیر 90/29المعدل والمتمم للقانون رقم  04/05القانون رقم 

الإداري أمام  ینتج عن قرار رفض تسلیم شھادة المطابقة حق الطالب في الطعن -   
في شخص  الولایة، بإیداع طعنھ مقابل وصل إیداع، على أن تصدر الولایة ممثلة

یوما من تاریخ إیداع الطلب،  15الوالي قرارھا بالقبول أو بالرفض المبرر خلال مدة 
، وھو الوضع نفسھ في (36)15/19من المرسوم التنفیذي رقم  69ھذا ما أقرتھ المادة 

حالة سكوت رئیس المجلس الشعبي البلدي عن الرد على طلب شھادة المطابقة، بحیث 
المؤرخ  118097ھذا ما أكده القرار رقم  الة بمثابة القبول،یعد السكوت في ھذه الح

الصادر عن مجلس الدولة الغرفة الثالثة، بحیث جاء فیھ:" یتعین  2017جوان  15في 
على السلطة التي ترفع إلیھا الطعن أن تبلغ قرارھا خلال الشھر الموالي، وإلا فإن 

ما كان علیھ الوضع سابقا قبل  عكس ،(37)شھادة المطابقة تعد بمثابة شھادة ممنوحة"
 .(38)تعد بمثابة القبوللا ، حیث كانت حالة سكوت الإدارة عن الرد 2015سنة 

في حالة رفض السلطة الولائیة المختصة تسلیم شھادة المطابقة أو سكتت عن الرد  -   
یوما، جاز للمعني تقدیم طعنا ثانیا أمام  15على طعن طالب شھادة المطابقة خلال 

 زارة المكلفة بالعمران.الو
بناء على المعلومات التي أرسلتھا مصالح التعمیر التابعة للولایة إلى الوزارة  -   

المكلفة بالعمران، یصدر الوزیر المكلف بالعمران أمرا إلى مصالح التعمیر بالولایة 
یلزمھا فیھ بالرد بالإیجاب على صاحب الطلب أو بإخطاره بالرفض المبرر في أجل 



          كریمة خنوسي / رشا مقدم

116 
 

 .(39)) یوما من تاریخ إیداع الطعن15ة (خمس
وباقي المواد الأخرى من المرسوم التنفیذي  69ما تجدر الإشارة إلیھ أن نص المادة    

لم تشر إلى آجال تقدیم الطعن سواء بالنسبة للطعن الأول أمام الولایة أو  15/19رقم 
بعة للولایة المعنیة بإیداع الطعن الثاني أمام الوزارة، ولم تحدد بدقة الجھة المختصة التا

الطعن الأول، كما لم تذكر السلطة الولائیة المختصة بإصدار قرار تسلیم شھادة 
 المطابقة أو بالرفض المبرر لتسلیم شھادة المطابقة.

غیر أنھ وبما أن القرار المتضمن رفض منح شھادة المطابقة المتظلم منھ صادر عن    
ھ ممثلا للدولة فإنھ حتما یطعن فیھ أمام والي رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفت

الولایة المختص إقلیمیا بصفتھ ممثلا للدولة من جھة ومن جھة أخرى بصفتھ السلطة 
الأعلى، وھو الأمر الذي تم التأكد منھ على المستوى العملي، بحیث یتم إیداع الطعن 

من الناحیة القانونیة  على مستوى مصالح التعمیر بالولایة الشباك الوحید، وبعد دراستھ
 والتقنیة یحول على مصالح الوالي لاتخاذ القرار المناسب بالقبول أو بالرفض. 

إذا تمسكت الجھات الإداریة المختصة برفض تسلیم شھادة المطابقة لطالبھا رغم  -  
استعمالھ لحقھ في التظلم الإداري، جاز لھ اللجوء إلى القضاء الإداري المختص، ھذا 

 .(40)15/19من المرسوم التنفیذي رقم  69ھ الفقرة الأخیرة من المادة ما أقرت

 :الخاتمة

خلاصة لكل ما تم ذكره، تعد شھادة المطابقة من أھم أدوات التعمیر إسھاما في    
ضمان تنفیذ أشغال البناء المرخص بھا ومطابقتھا للتصامیم البیانیة المصادق علیھا، 

البناء، وكذا احترام الأحكام القانونیة التي تضمنتھا وللالتزامات التي أدرجت برخصة 
مختلف تشریعات وتنظیمات التعمیر، كما تظھر أھمیتھا أكبر من خلال دورھا الرقابي 
الذي تلعبھ بوصفھا آلیة قانونیة وتقنیة تعمل على تنظیم العمران في الجزائر بالحفاظ 

ھا كرخصة لاستعمال على نسیجھ الحضري، وطابعھ الجمالي، علاوة على وظیفت
 البنایة واستغلالھا، ووثیقة أساسیة في ملف تملیك البنایة. 

غیر أن تحقیق كل تلك الغایات التي من أجلھا وجدت شھادة المطابقة، لا یمكن أن    
یتأتى دون أن تكون الأطراف الفاعلة في میدان التعمیر، من أعضاء لجان مراقبة 

البلدیة، ولاة الجمھوریة، الوزراء المكلفون  المطابقة، رؤساء المجالس الشعبیة
بالعمران، الأعوان المؤھلون قانونا لمعاینة مخالفات التعمیر، المواطن المعني بعملیة 
البناء، المجتمع المدني المھتم بشأن العمران في الجزائر، متشبعة بثقافة العمران 

المسألة المفتقدة  كمسألة حضاریة، یقاس بھا مدى تحضر وتقدم الأمم، وللأسف ھي
 على أرض الواقع، وإلا لما انتشرت فوضى العمران في الجزائر بھذا الشكل الرھیب.

لكن الأمل یبقى قائما في تفعیل آلیة شھادة المطابقة وجعلھا أكثر نجاعة، من خلال    
حسن اختیار رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة باعتماد الكفاءة والنزاھة، كونھم أول 

في الدولة یسھر على إنفاذ قوانین الجمھوریة بما فیھا المتعلقة بالتعمیر، مع مسؤول 
سن قوانین ردعیة على المسؤول والمواطن على السواء عند مخالفة تشریعات 
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التعمیر، والابتعاد عن سن التشریعات الظرفیة غیر المدروسة كما حدث مع القانون 
كان لھا أن تكون أصلا لولا  الذي جاء لیصحح أوضاعا مجرمة، ما 08/15رقم 

تقاعس المسؤولین، كون ھذا النوع من التشریعات یشجع المسؤول على غض الطرف 
والمواطن على خرق القانون، ما دام یعتقد في ثقافتھ الموروثة أنھ سیأتي الیوم وتسوى 
وضعیتھ، فدواعي الخوف من ردعیة النصوص القانونیة تتلاشى لدیھ، إذا فالمشكلة 

ي نقص النصوص القانونیة بل في عدم اقتناع المسؤول بتطبیقھا من جھة لیست ف
  واستھتار المواطن بوجودھا من جھة أخرى. 

 
 الھوامش:

عبد الرحمان عزاوي، حالة شھادة المطابقة، مجلة العلوم القانونیة والإداریة، جامعة سیدي  -)1(
 .158، ص 2008بلعباس، العدد الرابع، سنة 

، ،القاھرة1ي، قرارات العمران وطرق الطعن فیھا، دار الفجر للنشر والتوزیع، طالزین عزر -)2(
 . 67، ص 2005

، ص 2010نورة منصوري، قواعد التھیئة والتعمیر وفق التشریع، دار الھدى للنشر، الجزائر،  -)3(
70. 

ري، دار قانة، باتنة، عایدة دیرم، الرقابة الإداریة على أشغال التھیئة والتعمیر في التشریع الجزائ -)4(
 .107، ص 2010

المؤرخ في  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  68، 66، 65، 64أنظر المواد:  - )5(
سنة  ،07، المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمھا، الجریدة الرسمیة العدد 25/01/2015

2015. 
نون ونظریة الحق، دار العلوم، الجزائر، محمد الصغیر بعلي، مدخل للعلوم القانونیة، نظریة القا -)6(

 .25، ص 2006
، المحكمة العلیا الغرفة العقاریة القسم 2017فیفري  09المؤرخ في  1037973القرار رقم  - )7(

 .140و  139، ص 2018عمر حمدي باشا، منازعات التعمیر، دار ھومة، الجزائر، سنة الخامس، 
ودورھا في الحفاظ على البیئة والحد من البناء الفوضوي، مجلة  عبد الله لعویجي، الرقابة القبلیة -)9(

الحقوق والحریات، العدد الخاص بالملتقى الوطني: إشكالیات العقار الحضري وأثرھا على التنمیة في 
 .277، ص 2013الجزائر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، سبتمبر 

، المتعلق بتحدید قواعد 20/07/2008المؤرخ في  08/15من القانون رقم  15أنظر المادة  -)10(
 . 2008سنة  44مطابقة البنایات وإتمام إنجازھا، الجریدة الرسمیة، العدد 

كآلیة للتنمیة العمرانیة المستدامة للمدینة الجزائریة،  08/15عبد الغاني بوشلوش، القانون رقم  -)10(
العقار الحضري وأثرھا على  مجلة الحقوق والحریات، العدد الخاص بالملتقى الوطني: إشكالیات

 .295 - 293، ص 2013التنمیة في الجزائر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، سبتمبر 
 ، المرجع السابق.16أنظر المادة  -)11(
من قانون التوسع السیاحي والمناطق السیاحیة على ما یلي:" یمنع كل استعمال  07تنص المادة  -)12(

والمناطق السیاحیة یؤدي إلى تشویھ طابعھا السیاحي"، القانون  أو استغلال لمناطق التوسع السیاحي
، المتعلق بالتوسع السیاحي والمناطق السیاحیة، الجریدة 19/02/2003المؤرخ في  03/03رقم 

 .2003سنة  11الرسمیة، العدد 
كل  من قانون التوجیھ الفلاحي على ما یلي:"یمنع بموجب أحكام ھذا القانون، 14تنص المادة  -)13(



          كریمة خنوسي / رشا مقدم

118 
 

 08/16استعمال غیر فلاحي لأرص مصنفة كأرض فلاحیة أو ذات وجھة فلاحیة"، القانون رقم 
 .2008سنة  ،46المتضمن بالتوجیھ الفلاحي، الجریدة الرسمیة العدد  03/08/2008المؤرخ في 

، المتعلق 1984جوان  23المؤرخ في  84/12من القانون رقم  31إلى   27أنظر المواد من  -)14(
 .1984سنة  26ظام العام للغابات، الجریدة الرسمیة العدد بالن

على ما یلي:"عندما لا یودع  15/19من المرسوم رقم  66تنص الفقرة الثالثة من المادة  -)15(
التصریح بانتھاء الأشغال، حسب الشروط وفي الآجال المطلوبة التي یمكن بغیابھا الاستناد إلى تاریخ 

لآجال الإنجاز المتوقعة في رخصة البناء، تجري عملیة مطابقة الأشغال  الانتھاء من الأشغال تبعا
 وجوبا بمبادرة من رئیس المجلس الشعبي البلدي". المرجع السابق.

 ، المرجع السابق.15/19من المرسوم التنفیذي رقم  67أنظر المادة  -)16(
 بق.، المرجع السا15/19من المرسوم التنفیذي رقم  67أنظر المادة  -)17(
 ، المرجع السابق.15/19من المرسوم التنفیذي رقم  68أنظر الفقرة الرابعة من المادة  -)18(
المتعلق بالتھیئة  01/12/1990المؤرخ في  90/29من القانون رقم  78أنظر المادة  -)19(

 .1990لسنة  52والتعمیر، الجریدة الرسمیة العدد 
 ، المرجع السابق.15/19تنفیذي رقم من المرسوم ال 1فقرة  68أنظر المادة  -)20(
على أنھ:"تقوم شھادة المطابقة مقام رخصة  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  65تنص المادة  -)21(

السكن أو ترخیص باستقبال الجمھور أو المستخدمین إذا كان البناء مخصصا لوظائف اجتماعیة 
الأحكام التشریعیة والتنظیمیة في میدان  وتربویة أو للخدمات أو الصناعة أو التجارة، مع مراعاة

 استغلال المؤسسات الخطرة أو غیر الملائمة أو غیر الصحیة". المرجع السابق.
یلي:"...یكلف رئیس المجلس الشعبي البلدي على  من قانون البلدیة على ما 94تنص المادة  -)22(

الأشخاص والممتلكات" وتنص الخصوص، بما یأتي: السھر على المحافظة على النظام العام وأمن 
یلي:" یلزم بالسھر على احترام التشریع والتنظیم المتعلقین بالعقار  على ما 95الفقرة الثانیة من المادة 

الجریدة  22/06/2011المؤرخ في  11/10والسكن والتعمیر ...على كامل إقلیم البلدیة" القانون رقم 
 .2011، سنة 37الرسمیة العدد 

یلي:" یسھر الوالي على تنفیذ القوانین  من قانون الولایة على ما 113دة تنص الما -)23(
على أن:"الوالي مسول على المحافظة على النظام والأمن  114والتنظیمات..."، وتنص المادة 

، المتعلق بالولایة، 21/02/2012المؤرخ في  12/07والسلامة والسكینة العمومیة"، القانون رقم 
 .2012، سنة 12عدد الجریدة الرسمیة ال

عبد الرحمان عزاوي، الرخص الإداریة في التشریع الجزائري (أطروحة دكتوراه في القانون  -)24(
 .157، ص 2005العام) جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، منشورة، سنة 

المحكمة العلیا الغرفة العقاریة القسم  2016أكتوبر  13المؤرخ في  1007917القرار رقم  -)25(
 .139، ص المرجع السابقعمر حمدي باشا، لث، الثا

مجدوب قوراري، الحمایة القانونیة للجوار من منظور عمراني بیئي، أطروحة دكتوراه علوم،  -)26( 
 .145، ص 2005تخصص قانون عام، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، نوقشت سنة 

عمر دولة الغرفة العقاریة، ، مجلس ال2014فیفري  25المؤرخ في  050169القرار رقم  -)27(  
 .143و  142ص  المرجع السابق،حمدي باشا، 

المعدل والمتمم  14/08/2004المؤرخ في  04/05من القانون رقم  5مكرر 76انظر المادة  -)28(
 .2004سنة  51المتعلق بالتھیئة والتعمیر، الجریدة الرسمیة العدد  90/29للقانون رقم 

یلي:" تأمر  المتعلق بالتھیئة والتعمیر على ما 90/29من القانون رقم  الملغاة 78المادة تنص  -)29(



 شھادة المطابقة كأداة لتنظیم العمران والمحافظة على نسیجھ الحضري 
 

 119 

أعلاه إما بمطابقة المواقع أو المنشآت مع  77و  76الجھة القضائیة المختصة في إطار أحكام المادتین 
رخصة البناء، وإما بھدم المنشآت أو بإعادة تخصیص الأراضي بقصد إعادة المواقع إلى ما كانت 

 ل"، المرجع السابق.علیھ من قب
، المتعلق بشروط الإنتاج 18/05/1994المؤرخ في  07/ 94المرسوم التشریعي رقم  -)30(

 .1994سنة  32المعماري وممارسة مھنة المھندس المعماري، الجریدة الرسمیة العدد 
تنتھك على أنھ:" في حالة إنجاز أشغال بناء  90/29الملغاة من القانون رقم  76تنص المادة  -)31(

بصفة خطیرة الأحكام القانونیة والتنظیمیة الساریة المفعول في ھذا المجال، یمكن السلطة الإداریة أن 
ترفع دعوى أمام القاضي المختص من أجل الأمر بوقف الأشغال، طبقا لإجراءات القضاء 

 الاستعجالي..."، المرجع السابق.
المتعلق  90/29لمعدل والمتمم للقانون رقم ا 14/08/2004المؤرخ في  04/05القانون رقم  -)32( 

 بالتھیئة والتعمیر، المرجع السابق.
على  90/29المعدل والمتمم للقانون رقم ى 04/05من القانون رقم  5مكرر 76تنص المادة  -)33(

یلي:"في حالة التأكد من عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة، یحرر العون المخول قانونا  ما
عاینة المخالفة ویرسلھ فورا إلى الجھة القضائیة المختصة، كما یرسل أیضا نسخة منھ إلى محضر م

 ) ساعة.72رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي المختصین في أجل لا یتعدى اثنین وسبعین (
بمطابقة  في ھذه الحالة، تقرر الجھة القضائیة التي تم اللجوء إلیھا للبت في الدعوى العمومیة، إما القیام

 البناء أو ھدمھ جزئیا أو كلیا في أجل تحدده.
في حالة عدم امتثال المخالف للحكم الصادر عن العدالة في الآجال المحددة، یقوم رئیس المجلس 

المرجع  ،الشعبي البلدي أو الوالي المختصین، تلقائیا، بتنفیذ الأشغال المقررة، على نفقة المخالف
 السابق. 

المتعلق  90/29المعدل والمتمم للقانون رقم  04/05مكرر من القانون رقم  76ة أنظر الماد -)34(
 بالتھیئة والتعمیر، نفس المرجع.

المعدل والمتمم  14/08/2004المؤرخ في  04/05من القانون رقم  5مكرر 76انظر المادة  -)35(
 المتعلق بالتھیئة والتعمیر، نفس المرجع. 90/29للقانون رقم 

غني عبان، الرقابة على الأنشطة العمرانیة في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه في عبد ال -)36(
 .131، ص 2018، نوقشت سنة 01العلوم القانونیة، جامعة باتنة 

عمر حمدي ، مجلس الدولة الغرفة الثالثة، 2017جوان  15مؤرخ في  118097القرار رقم  -)37(
 .147، ص المرجع السابقباشا، 

 .148، ص المرجع السابق، رجع نفسھالم -)38(
 ، المرجع السابق.15/19من المرسوم التنفیذي رقم  69أنظر المادة  -)39(
یمكن رفع  على أنھ:" 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  69نصت الفقرة الأخیرة من المادة  -)40(

 دعوى لدى الجھات القضائیة المختصة"، المرجع السابق.
 
 
 
 
 
 
 
 


	ملخص

